بيان العصبة النّسوية الدولية
للسلام و الحريّة (WILPF)

بمناسبة اليوم العالمي للسلام 21/9/2008

في الثلاثين من تشرين الثاني (نوفمبر) ، 1981، أعلنت الهيئة العامة للأمم المتحدة يوماً عالميا للسلام، في قرارها  A/RES/36/67 .

وجاء في هذا القرار أن دعم السلام وتعزيزه، على الصعيدين العالمي والوطني، هو من أولى غايات الأمم المتحدة، استناداً إالى ميثاقها. وقد دأبت العصبة النسوية الدولية للسلام والحرية (Wilpf) منذ نشأتها عام 1915 على العمل الجاد لتدعيم السلام بوسائل لا عنفية، وتعزيز العدالة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية لكل الناس على السّواء.

قدّرت نفقات التسلّح في العالم، سنة 2007، بـِ 1339 بليون دولار أميركي او ما يساوي 202دولار أميركي  لكل شخص في هذا العالم.(http//yearbook2008.sipri.org/05).

وتنص المادة 26 من ميثاق الأمم المتحدة على ضرورة أن يعمل مجلس الأمن على قيام السلام والأمن في العالم وتعزيزهما وتثبيتهما وعلى تقليص نفقات التسلح الى أقل نسبة من الموارد البشرية والإقتصادية العالمية. لكن مجلس الأمن فشل في تحقيق ذلك . لن نحصد إلاّ ما نزرع : وحين تقرِّر حكومات العالم أن يكون السّلام العادل في رأس أولوياتها فإنها تولي التربية والصحة والبنى التحتية والتنمية اهتمامها الأساسي لا شراء الأسلحة. وحينذاك تبدأ السير نحو السلام محطمة دورة الإنفاق العسكري والفقر.

تناشد العصبة النسوية الدّولية للسلام والحرية جميع الحكومات أن تخصص نفقة يوم واحد على التسلح وقيمتها 3,668,493,151 دولار أميركي، للانفاق على الحد من تهديد حقيقي للأمن مثل التغيير المناخي. هذا يعني تغييراً جذرياً في إنفاق الموارد. وهو بدوره تحدٍّ يمكننا مواجهته حين نعترف بأن القنابل والبنادق والقنابل العنقودية والألغام بأنواعها لا تقوى على مواجهة الأعاصير أو تسونامي أو الفيضانات أو الجراثيم أو نقص المياه.

وترفض العصبة فكرة أنَ الصناعة العسكرية و تجارة السّلاح تؤمن الوظائف والأمن والرَّفاه. إن تجارة السلاح قلبت الإنسان إلى مرتزق وحوّلت أجزاء لا يستهان بها من عالمنا الى مقابر.

يتلاعب المنتفعون تجار السِّلاح بمفاهيمهم للأمن العسكري، بمصطلحات "السلامة" و "الحماية" ويسيئون استخدامها على هواهم، وينتجون أسلحة تهدِّد وتبدِّد حقوق الإنسان في الحياة وفي الحرية وفي السلام العادل.

سنة 2008 هي الذكرى الستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وحتى ينعم كل الناس في كل بقعة في الأرض بكل حقوق الإنسان، يجب ان تتغير مفاهيم الأمن العسكري التي تعتمد على الأسلحة المدمرة الى مفاهيم الأمن الإنساني المتكامل الذي يقوم أساساً على الناس لا الأرباح ، وعلى التنمية لا الهدر والإفقار، وعلى التعددية لا القوة العسكرية.

إنَّ أصحاب القوة يجنون الأرباح الطائلة ، بإسم "الديمقراطية"، على حساب هذه الأرض بمواردها المتناهية و على حساب حق الأجيال القادمة في الحياة. وبإسم " زيادة دور المرأة في السلام و الأمن" يتم تجنيد وعسكرة عدد متزايد من النساء وإرسالهن الى مناطق الحرب.وهذا مسخ لقرار مجلس الأمن 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن وتشويه في تطبيقه.

وتؤكد العصبة قناعتها بضرورة أن تتغير مفاهيم السلامة والأمن بحيث تتضمن أن ينعم جميع الناس بحقوق الإنسان كاملة بعيدا عن مفاهيم الأمن العسكري.

ليس السّلام هو غياب الحرب فحسب. لذلك تناشد العصبة النسوية الدولية جميع شعوب الأرض أن ترفع الصوت عالياً تنادي بالسلام والعدالة والحرية لجميع الناس في كل مكان.

